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الاحد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ اقتصـاد

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان ١٢٥ شركة 
مدرجة في البورصة من أصل ١٧٥ تدخل ضمن الفئة 
الاولى والثانية والثالثة من جدول الرسوم السنوية 
الجديدة المقررة على الشركات المدرجة والتي تتراوح 
بــين ١٠ آلاف دينار كحد أدنــى و٥٠ ألف دينار كحد 
أقصــى، علما أن هناك ٥٠ شــركة مدرجة ســتطبق 

عليها الرسوم الأكثر من ٥٠ ألف دينار.
وســيدخل قرار الرســوم الجديدة حيز التنفيذ 
اعتبارا من العام الجديد، ووفقا للمصادر فإن الرسوم 
السنوية الجديدة فيها إنصاف كبير للشركات المدرجة 
ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم، حيث سيتمتع 
نحو ٧١٪ من الشــركات المدرجة من خفض رســوم 
الاشــتراك، وبحســب القرار الصادر يوم الخميس 
الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البورصة 
محمد العصيمي، فإن الرسوم توزعت على ٧ فئات 
رئيسية من الشركات، وفقا لمعيار القيمة السوقية 
للأســهم، بخلاف معيار رأس المال الذي تم تطبيقه 
قبل ٢٠١٨، ومعدل التداول الذي تم تفعيله منذ بداية 

العام الحالي.
وذكرت المصادر ان هناك ٩٣ شركة ينطبق عليها 
رســوم تقدر بـ ١٠ آلاف دينار كحــد أدنى و٢٠ ألف 
دينار كحد أقصى، فيما يوجد ١٧ شركة تقدر رسومها 
السنوية نحو ٢٠ ألف دينار كحد أدنى و٣٠ ألف دينار 
كحد أقصى، وهناك ١٥ شركة يبلغ رسومها السنوية 
٣٠ ألف دينار كحد أدنى و٥٠ ألف دينار كحد أقصى.
وقالــت المصادر ان هناك ٥٠ شــركة مدرجة من 
أصل ١٧٥ شركة ستدفع رسوم اشتراك سنوية تبلغ 
قيمتهــا أكثــر من ٥٠ ألف دينار، والمبرر الأساســي 
وراء رفع الرسوم على الشركات المدرجة ذات القيمة 
السوقية الكبيرة، أنها شــركات قيادية وتشغيلية 
يســتفيد معظمها بشكل مباشر من أعمال التطوير 
التي تشهدها البورصة، والأموال الأجنبية التي باتت 
أكثر حضورا على أسهم تلك الشركات، سواء كانت 

بنوكا أو شركات خدمية وغيرها.
وبحسب جدول الرسوم الجديد ستكون رسوم 
معظم الشركات بين ١٠ آلاف دينار و٣٠ ألفا مقارنة 
بـــ ٥٠ ألفا التي كانت مقررة قبــل ذلك، إذ إن فئات 
الرســوم الجديدة السبع تبدأ بفئة تشمل الشركات 
التي قيمتها السوقية أقل من ٢٦ مليون دينار، وهذه 
الفئة مطالبة بسداد ١٠ آلاف دينار إلى ٢٠ ألفا كحد 

أقصى، بما يمثل ٠٫١٪ من قيمتها السوقية.
أما الشركات ذات القيمة السوقية بين ٢٦ مليون 
دينار إلى ما دون الـ ٣٦ مليونا، فمطالبة بدفع رسوم 
تتراوح قيمتها بين ٢٠ و٣٠ ألف دينار سنويا، بواقع 

٠٫٠٨٥٪ من القيمة السوقية.
فيما تقدر رســوم الفئة الثالثة بـ ٣٠ ألف دينار 
إلى ٥٠ ألفا، بما يمثل ٠٫٠٧٥٪ من قيمتها السوقية، 
وتشــمل هذه الفئة الشــركات التي تتراوح قيمتها 
السوقية بين ٣٦ مليون دينار وما دون الـ ٧٠ مليونا، 
وحدد القرار رسوم الفئة الرابعة التي تقدر القيمة 
الســوقية لشــركاتها بين ٧٠ مليون دينار وما دون 
الـــ ١٠٠ مليون بـ ٥٠ إلى ٧٠ ألف ســنويا، بما يمثل 

٠٫٠٦٥٪ من القيمة السوقية.
أما الفئة الخامسة فتراوحت رسومها بين ٧٠ و٩٠ 
ألف دينار، على الشركات ذات القيمة بين ١٠٠ مليون 
دينار وما دون الـ ١٥٠ مليونا، بنســبة ٠٫٠٥٥٪ من 

من البورصة، فضلا عن ان بعض الشــركات تعاني 
مــن ضعف التداول بل يصل لانعــدام التداول على 
أسهمها، حيث تعتبر قيمة المصاريف التي تتكبدها 
الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج أحد العوامل 
وراء هروب الشركات من البورصة، فضلا عن القواعد 
الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال.
وتخلفت أكثر من ١٠ شركات عن سداد الاشتراك 
السنوي في البورصة عن عام ٢٠١٩ ولجأت البورصة 
الى وقف التداول عن أســهمها اعتبار من يوم الأحد 

٥ يناير المقبل.

قيمتها السوقية، في حين بلغت رسوم الشركات ذات 
القيمة بين ١٥٠ مليــون دينار وما دون ٥٠٠ مليون 
بــين ٩٠ ألف دينار و١١٠ آلاف دينار ســنويا، بواقع 
٠٫٠٤٥٪ من قيمتها السوقية، في حين أصبحت الفئة 
السابعة والأخيرة من الشركات، والتي تبدأ قيمتها 
السوقية بنصف مليار دينار، مطالبة بسداد رسوم 
سنوية بواقع ١١٠ آلاف دينار إلى ١٢٥ ألفا، بما يمثل 

٠٫٠٣٥٪ من قيمتها السوقية.
وكان العديــد من الشــركات اشــتكى من ارتفاع 
الرســوم الســنوية ولجوء البعض الى الانسحاب 

«هيرميس»: ٣٫٨ مليارات دولار
استثمارات أجنبية تتدفق للأسهم الكويتية

علاء مجيد

تتوالى تقارير الأبحاث وتتسارع إلى 
احتساب قيمة الاستثمارات الأجنبية 
التي سوف تتدفق إلى بورصة الكويت 
 MSCI بعد إعلان ترقيتها إلى مؤشــر
للأسواق الناشئة على أساس احتساب 
قيمة الاستثمارات الخاملة التي سوف 
تتبع المؤشــر بالكامل بناء على الوزن 
النسبي وأحدث تلك التقارير ما توقعته 
شركة هيرميس للأبحاث من بلوغ الوزن 
الكويتية ٧٦ نقطة  للبورصة  النسبي 
أساس لثمانية من الأسهم الكبيرة و٧٠ 
نقطة أساس للأسهم متوسطة الحجم 
لتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المتوقع 

تدفقها ٣٫٨ مليارات دولار.
وكانت MSCI قد أعلنت مؤخرا عن 
الموافقة علــى ترقية بورصة الكويت 
إلى مصاف الأسواق الناشئة على أن 
يتم الانضمام فعليا للمؤشر في مايو 
٢٠٢٠ وذلك بعد أن أتمت البورصة تنفيذ 
شــروط الترقية التي تمت مراجعتها 
في نوفمبر الماضي وهي توفير هيكل 
تقابل  الحســابات المجمعة وعمليات 
حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين 

الأجانب.
الثمانية الكبار

توقعــت هيرميس أن يتدفق ٣٫٧٤ 
مليارات دولار إلى ثمانية من الأسهم 
الكويتية يتصدرها سهم الوطني بوزن 
نســبي يصل إلى ٣٤ نقطة أســاس 
بحجم تدفقــات يصل إلى ١٫٦٨ مليار 
دولار ليســتحوذ على أكبر حجم من 
الاســتثمارات التي سوف تتدفق إلى 
البورصــة الكويتية، فيمــا حل بيت 
التمويل الكويتي فــي المرتبة الثانية 
الوطني بحجم تدفق استثمارات  بعد 
أجنبية يصل إلــى ٧٨٧ مليون دولار 
حيث يصل الوزن النسبي للسهم في 
المؤشر إلى ١٦ نقطة أساس وجاء سهم 
بنك الأهلي المتحــد في المرتبة الثالثة 
بحجم استثمارات بلغ ٣٩٠ مليون دولار 

بوزن نسبي ٨ نقاط أساس.
وجاء سهم زين في المرتبة الرابعة 

بحجم استثمارات ٣٢٨ مليون دولار 
بوزن نسبي ٧ نقاط أساس وخامسا 
جاء سهم أجيليتي بحجم استثمارات 
أجنبية متوقعة هو ١٨٩ مليون دولار 
بوزن نسبي ٤ نقاط أساس وسادسا 
حل سهم بنك بوبيان بحجم استثمارات 
متوقع بـ ١٣٨ مليون دولار بوزن نسبي 
٣ نقاط أساس ثم جاء سهم المباني في 
المرتبة السابعة بحجم استثمارات متوقع 
١١٦ مليون دولار بوزن نسبي نقطتي 
أساس تلاه ســهم بنك الخليج بحجم 
اســتثمارات أجنبية متوقع ١١١ مليون 

دولار بوزن نسبي نقطتي أساس.
يذكر أن منذ بداية العام وخلال الـ١١ 
شهرا الماضية قام الأجانب بضخ ١٫٧٦٩ 
مليار دولار (ما يعادل ٥٣٧٫٦ مليون 
دينار) في الأســهم الكويتية كصافي 
شــراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة. 
ليصبــح العام ٢٠١٩ عام الاســتثمار 
الماراثوني للأجانب وهو ما يعكس رؤية 

إيجابية على المدى الطويل.
هيومن سوفت بالصدارة

وعلى صعيد قائمة الأسهم الصغيرة 
السوقية  القيمة  والمتوسطة من حيث 
حيث حددت هيرميس ثمانية أســهم 
تســتحوذ علــى ٧٠ نقطة أســاس 
باستثمارات تصل إلى ٥٣ مليون دولار 

سوف تتدفق إلى تلك الأسهم. 
وجاءت هيومن سوفت في صدارة 
الأسهم الثمانية بوزن نسبي يصل الى 
١٢ نقطة أساس بحجم استثمارات تصل 
الى ٩ ملايين دولار تليها بنفس القيمة 
تقريبا شركة بوبيان للبتروكيماويات 
بوزن نسبي يصل الى ١١ نقطة أساس 
وبنفس الوزن شركة صناعات القابضة 
بقيمة استثمارات تصل الى ٨ ملايين 
دولار ثم بنك وربة بوزن نســبي ٩ 
نقاط أساس وحجم استثمارات تصل 
الى ٧ ملايين دولار تليها بوزن نسبي 
أقل وحجم اســتثمارات اقل تتراوح 
بين ٢ و٥ ملايين دولار كل من اســهم 
كيبكو وkib وطيران الجزيرة ومجموعة 
الامتياز الاستثمارية والمتكاملة القابضة 

والوطنية العقارية.

«مؤسسة البترول»: مددنا خدمة ٨ قياديين
منذ ٢٠١٧ حتى ديسمبر ٢٠١٩

أحمد مغربي

علمــت «الأنباء» من مصــادر نفطية 
مسؤولة انه تم تمديد عقد عمل ٨ قياديين 
في المؤسسة (المبنى الإداري) رغم تحقق 
شروط إنهاء العقد منذ يناير ٢٠١٧ حتى 
ســبتمبر ٢٠١٩، وذلــك للاســتفادة مــن 
خبراتهم، وفي المقابــل تم إنهاء خدمات 

١٤ قياديا خلال الفترة المذكورة.
وحول الأسس التي تم بناء عليها إنهاء 
خدمــة العديد مــن القياديين في القطاع 
النفطــي قالت المصــادر ان المادة (٧-١) 
مــن الباب ١١ من اللوائح الإدارية ونظام 
العاملين في مؤسسة البترول الكويتية 
نصت على ان تنتهي خدمة الموظف ببلوغه 
سن الستين ويجوز في حالات استثنائية 
ولأســباب جوهريــة تقتضيها مصلحة 
العمــل بناء على طلــب العضو المنتدب 
التابع له الموظف وموافقة العضو المنتدب 
للإدارة مد خدمة الموظف الذي يبلغ هذه 
السن بشرط توافر اللياقة الصحية لأداء 
كامل مهام الوظيفة التي يشغلها لمدة سنة 

قابلة للتجديد بحد أقصى ٥ سنوات.

ورصدت المصادر انه يتم انتهاء خدمة 
العاملين في القطاع النفطي بعد إتمام ٣٥ 
سنة خدمة مسجلة في المؤسسة العامة 
للتأمينــات الاجتماعيــة وذلــك تنفيذا 
لتوجيهات مجلس الوزراء واستنادا الى 
اللائحة الإدارية بشأن انتهاء الخدمة لعدم 

تجديد العقد.
وبالنســبة لــوزارة النفــط فإنه يتم 
التــــــقاعد في الوزارة بناء على قرارات 
وتعاميم الخدمة المدنية بإحالة الموظف 
الــى التقاعد بعد إتمــام الخدمة الفعلية 
٣٠ عاما وما فــــــوق، مشيرة الى انه لا 
يــــوجد لدى وزارة النفط اي موظــــفين تم 
اســـتثناؤهم من قرار الإحالة الى التقاعد.
وعــن الحالات التي تم إنهاء خدماتها 
بعد تجديد العقد ولم تصل أعمارهم الى 
٥٥ سنة حسب توجيهات مجلس الوزراء، 
نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي 
ناصــر الصالح ونائــب العضو المنتدب 
للتسويق العالمي عماد العبدالكريــــــم، 
ولا يوجــد لــدى وزارة النفط موظفون 
لــم تصل أعمارهم الــى ٥٥ عاما أحيلوا 

الى التقاعد.

ً مقابل إنهاء خدمات ١٤ قياديا

٤٠ ٪ من قاعدة ودائع البنوك الخليجية.. بلا فائدة
محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن البنوك 
في منطقة الشــرق الأوســط 
وشمال إفريقيا ـ مينا ـ واجهت 
ظروفا وتحديات أكثر تشددا 
بوجه عام، فيما يتعلق بتوليد 
الوسائل الجديدة التي تعزز 
نمو الإيرادات، وأنها أصبحت 
تعلق آمالا على أن يحمل عام 
٢٠٢٠ فــي جعبتــه مقومــات 
الاستقرار بدلا من فرص النمو 
الهائــل في الميزانيــة أو بيان 

الأرباح والخسائر.
وأضافت أن بعض البنوك 
سيكون محظوظا لو تمكن من 
تحقيق ذلك، فقد عانت البنوك 
اللبنانية على سبيل المثال من 
تداعيــات التهافت الحاد على 
ســحب الودائع فــي ٢٠١٩ ثم 
أجبرت على فرض قيود على 
رأس المــال، مــا يحتمــل معه 
أن تشــهد هذه البنــوك العام 
المقبل أزمة أكثر حدة من الأزمة 

السابقة.
والعــراق  لبنــان  وكان 
هما الضحيتان الرئيســيتان 
للاضطرابــات الداخليــة فــي 
أواخر ٢٠١٩، وسيشــكل ذلك 
ضغوطا إضافية على البنوك 
المقرضة في هذين البلدين. ومع 
ذلــك، قد يكون هذا الافتراض 
هو الاستثناء وليس القاعدة.

ويقول مدير عام المؤسسات 
المالية في منطقة مينا بوكالة 
ستاندرد اند بورز للتصنيف 
الائتمانــي محمد دامــاك «إذا 
نظرت إلى توزيع التصنيفات 
المصرفية لدينــا في المنطقة، 
فإن ٨٨٪ منها مستقرة وتعبر 
عن وجهة نظرنا فيما يتعلق 
بالائتمان في المنطقة، والأمر 
الوحيد الــذي يمكن أن يغير 
وجهــة نظرنا فــي التصنيف 
هو إما تجلي وزيادة المخاطر 
أو انخفاض  الجيوسياســية 

أسعار الفائدة سيكون سلبيا 
لربحيــة البنــوك الخليجية، 
أصولهــا  هيــكل  ان  حيــث 
الــى أن  وخصومهــا يشــير 
حوالي ٤٠٪ من قاعدة ودائعها 
في المتوســط هــي ودائع بلا 
فائــدة وبالتالي فليســت لها 
حساسية تجاه أي تباين في 
أسعار الفائدة. لكن الأمر ليس 
كذلك في جانب الأصول، التي 
يكون بعضها مرتبطا بأسعار 
عائمة وتتأثر سلبا بانخفاض 
أسعار الفائدة، ما يعني احتمال 
انخفاض سعر الفائدة الوطنية 
ومــن المرجــح أن تنخفــض 
الربحية أيضا. وفي هذا السياق 
ستجد العديد من بنوك المنطقة 
التكاليف  مضطرة لتخفيض 
واســتخدام أي تقنية ممكنة 

لتبسيط العمليات.
من جانبها، توقعت وكالة 
موديز للتصنيــف الائتماني 
نظــرة مســتقبلية مســتقرة 
لبنــوك دول مجلس التعاون 
الخليجــي فــي غمــرة نمــو 
اقتصادي قوي، مشــيرة إلى 
أن هوامــش الفائدة الصافية 

والعقارات.
للبنــوك  وبالنســبة 
الخليجيــة، كان انكشــافها 
علــى الاقتصــاد التركي أحد 
أكبر مصادر المتاعب في العام 

الماضي. 
وترى وكالة ستاندرد آند 
بورز زيادة رأس المال تحديا 
للبنوك الإقليمية، وقد استغلت 
البنــوك الخليجية على الأقل 
الفرصة للانتقال إلى المعايير 
لإعــداد  التاســعة  الدوليــة 
التقارير المالية (IFRS ٩) في 
عام ٢٠١٨ للتعرف على تأثير 
الــدورة الاقتصادية الأضعف 
على مؤشرات جودة الأصول 

بطريقة محافظة نسبيا.
ويبلــغ معــدل رأس المال 
المعــدل للمخاطر لدى البنوك 

الخليجية حوالي ١١٪. 
ويضيف داماك: «بالنظر إلى 
كيفية تحرك هذه النسبة على 
مدى ٥ سنوات، يمكنك أن ترى 

أنها تتدهور نوعيا وكميا».
من ناحية جودة الأصول، 
من المرجح أن تشهد الأصول 
في ٢٠٢٠ تدهورا مستمرا وان 
بوتيرة أبطأ من الأعوام القليلة 
الماضيــة. وتبلغ مســتويات 
القروض المتعثــرة الإقليمية 
حوالي ٣٪، وستســتقر على 
نطاق واســع فــي ٢٠٢٠ عند 

مستوى ٣٫٥٪.
ويبلــغ إجمالــي أصــول 
البنوك الكويتية ٢٦٤٫٦ مليار 
دولار، فيمــا بلغــت الأربــاح 
الصافيــة ٣٫٢ مليارات دولار 
وبلغ معــدل كفاءة راس المال 
١٨٫٣٪ وتحل بذلك المركز الرابع 
خليجيا من حيث حجم الأصول 
بعد كل من الإمارات والسعودية 
وبنوك خليجيــة اخرى التي 
بلغت قيمة الأصول المصرفية 
فيها ٦٢٣٫٨ مليار دولار و٦٠٤٫٩ 
مليارات دولار و٤٠٨٫٤ مليارات 

دولار على التوالي.

NIMs لاتزال قوية مقارنة مع 
نظيراتها العالمية، رغم تحرك 
الفيدرالي  مجلس الاحتيــاط 
الأميركي لخفض اسعار الفائدة 
الأساس تدريجيا، وهو الركيزة 
الأساسية لمعظم الاقتصادات 

الإقليمية.
وتسلط الوكالة الضوء على 
المخزونات الرأسمالية الضخمة 
والسيولة العالية لبنوك دول 
التعــاون الخليجي  مجلــس 
باعتبارها إيجابية. كما ستدفع 
برامــج الإنفاق الحكومي نمو 
الناتج المحلــي الإجمالي غير 
النفطي إلى ٢٫٦٪ في ٢٠٢٠، ما 
يوفر ظروفا تشغيلية مواتية 
لبنوك المنطقة وفقا لما يقوله 
نائب الرئيس وكبير مسؤولي 
الائتمان فــي الوكالة نيتيش 

بوجناجاروالا.
وتقول الوكالة إن المشاكل 
في أســواق العقارات والبناء 
تمثل مخاطــر أخرى محتملة 
للبنــوك المكشــوفة على تلك 
القطاعــات، حيــث ســتلعب 
القروض الجديدة المتعثرة دورا 
رئيسيا في تباطؤ قطاع البناء 

قد تكون أكثر إحساساً بالمخاطر في ٢٠٢٠

كبير في أسعار النفط.
ولما كانت الغالبية العظمى 
من البنــوك المصنفة من قبل 
ســتاندرد آنــد بــورز تتمتع 
بنظرة مستقبلية مستقرة، فان 
ذلك مؤشــر على أن مثل هذه 
الدراماتيكية ليست  الأحداث 

متوقعة.
وفي واقع الأمر، قد تكون 
معظم البنــوك الخليجية في 
٢٠٢٠ أكثر إحساسا بالمخاطر، 
الظــروف والتحديات  وهــي 
الأكثــر صرامة بوجه عام في 
توليد وســائل جديــدة لنمو 
الإيــرادات، وان الحقيقة التي 
ستواجهها تتمثل في معدلات 
نمو أضعف للأربــاح مقارنة 
بالسنوات السابقة في ضوء 
تراجع أسعار الفائدة العالمية 
الأوسع نطاقا، وهو وضع سيئ 
من شأنه الضغط على المصدر 
الرئيسي لربحية المؤسسات 
الماليــة، وهو هوامش الفائدة 

.NIMs الصافية

تقلص الأرباح
ويقول داماك إن انخفاض 

البنوك الكويتية الرابعة خليجياً من حيث حجم الأصول

١٢٥ شركة مدرجة تستفيد من خفض رسوم الاشتراك بالبورصة
إنصاف الشركات وتخفيف الأعباء الملقاة عليها أولويات شركة البورصة
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